الديمقراطية داخل الأحزاب المصرية

1 – البناء التنظيمي للأحزاب المصرية

أ - مشكلة استكمال البناء التنظيمي للمستوى القاعدي للأحزاب 

اتسم البناء التنظيمي للأحزاب المصرية في مستواه القاعدي بوجود خلل واضح بين ما مسطور في النظام الأساسي للحزب والكائن في الواقع ، رغم اختلاف حجم هذا الخلل من حزب لآخر . ومما لا شك فيه أن بناء القواعد يساعد على ممارسة ديمقراطية أكثر رقياً ، لأنه يزيد الضغوط من أسفل لأعلى . ويعتبر حزب الأحرار أقل الأحزاب التي اهتمت ببناء مستوياتها القاعدية . على أن ما هو مهم ليس مجرد وجود تلك القواعد من حيث الشكل بل صلتها بالعملية الديمقراطية ، إذا ما وجدت . 
ففي الحزب الوطني الديمقراطي ، برزت مشكلات التنظيم على مستوى القاعدة كمشكلة كبيرة ، أثرت على انعقاد اجتماعات الحزب ، خاصة وأن اللائحة قد نصت على عقد تلك الاجتماعات عندما تستكمل تلك القواعد ، ثم عاد وأشار إلى استكمال نسبة منها ، بعدما تبين العجز المذهل عن استكمالها ، ليس فقط على مستوى القرى ، بل على مستوى المركز أحياناً . على أن هذا الأمر بدا يأخذ بعض خطى الإصلاح منذ عام 1987 ، مما أدى لبدء دورية عقد الاجتماعات المنتظمة للمؤتمر العام للحزب .  لكن استمرار المشكلة في جزء منها للآن يتم تغطيته بالعلاقة المتداخلة بين الحزب والجهاز الإداري للدولة . 

ورغم اهتمام حزب التجمع بالأمور التنظيمية ، فلم يكن وضعه أفضل حالاً، وقد ارتبط ذلك بضعف العضوية ، مما أثر سلباً على وجود التنظيم في القرى والمراكز بشكل كبير . وحتى مع وجود تلك التنظيمات ، فقد اتسمت بالهشاشة ، وعدم اتصالاتها بالمستوى الأعلى ، نتيجة غياب الخريطة التنظيمية للحزب ، وقلة عدد الأعضاء ، إضافة للقيود الإدارية والحكومية التي برر الحزب المشكلة التنظيمية بها . 
أما حزب الوفد الجديد ، فقد واجه المشكلة التنظيمية منذ البداية بسبب تجميد نشاطه بعد نحو 100 يوم من تأسيسه ، حتى عاد عام 1983 . لكنه عندما عاد استمرت تلك المشكلة حتى الآن ، خاصة على مستوى الوحدات الأساسية (القرى) . 
وبالنسبة لحزب العمل ، فقد اهتم ببناء تنظيمه في القواعد ، خاصة بعد تحالفه مع التيار الإسلامي ، الذي تكرس في مؤتمره العام الخامس في مارس 1989 . حيث دخل شباب من التيار الإسلامي في الشياخات والقرى في عضوية الحزب ، منذ التحالف الإسلامي في انتخابات إبريل 1987 . لكن حدث نوع من الجمود النسبي في البناء التنظيمي بعد عام 1989 ، وذلك خشية انضمام أنصار أحمد مجاهد الذي عارض التوجه الإسلامي للحزب ، لعضوية الحزب . 

وأخيراً ، بالنسبة للحزب العربي الديمقراطي الناصري ، فإنه لم يستكمل سوى مؤخراً تنظيماته في المحافظات ، والآن لديه تنظيمات في معظم الأقسام ، التي أصبحت في المستوى القاعدي الأخير ، نتيجة غياب مستوى القرى والأحياء. 

ب – التعيين والانتخاب داخل الأبنية الحزبية 

رغم أن الأبنية التنظيمية الحزبية في مصر ركزت على أسلوب الانتخاب كمبدأ عام ، وإن أجاز بعضها التعيين في بعض الأمور ، إلا أن الواقع هو لجوء الأحزاب للتعيين في مختلف المستويات . ويتركز ذلك في حزبي الوطني  والأحرار (قبل أن يتجمد نشاطه) ، وإن كان الأول بدأ منذ تعديل لائحة الحزب في عام 2002 يأخذ بأسلوب الانتخاب ، لكنه الانتخاب المعتمد على التزكية ، أو الأمر المباشر بانتخاب قوائم أو أسماء محددة . أما الثاني (الأحرار) فهو يأخذ بالانتخاب في المستوى القاعدي منذ عام 1990 . أما الوفد فقد ظل أسلوب التعيين سائداً في المستويين الأدنى والوسيط ، أما المستوى الأعلى (الهيئة العليا للحزب) فإن العضوية بها تعتمد على أسلوب الانتخاب مع تعيين رئيس الحزب لثلث من أعضاء الهيئة. 
وبالنسبة لأحزاب التجمع والعمل والناصري ، فقد أخذوا بأسلوب الانتخاب ، وكان معدل التنافس كبير في التجمع في المستويات القاعدية والوسيطة ، مقارنة بالعليا (الأمانة العامة والمركزية) . أما العمل فقد انحسر أسلوب الانتخاب بعض الشيء مع قدوم التيار الإسلامي عام 1989 . وفي الناصري لم يشهد التعيين مكاناً داخله إلا في الهيئة الرئاسية التي تعد لعقد المؤتمر العام ، فهي معينة بشكل كامل ، وتصبح أعضائها آلياً أعضاء في المؤتمر العام .  

2 – صنع القرار داخل الأحزاب 
تتميز عملية صنع القرار داخل الأحزاب بالدور المحوري لرئيس الحزب،  وهو الأمر الذي يأتي انعكاساً لطبيعة البناء التنظيمي الذي يضع دوراً محورياً لرئيس الحزب . فرؤساء الأحزاب يقومون بدورهم بشكل منفرد حيناً أو بالتشاور مع المستويات الأخرى في بعض الأحيان ، أو بالتشاور مع نخبة ضيقة غير رسمية . الأمر الذي يجعل تلك الأحزاب –كحكم عام- تتخذ قراراتها بطريقة سلطوية ، أي بنفس الطريقة التي يتخذها النظام السياسي ، رغم استصراخها للسلطة بتعديل أسلوب صنع القرار بها . 
من ناحية أخرى ، تسعى الأحزاب لتغليف عملية صنع القرار بمظهر ديمقراطي ، عبر إخراج القرارات بطريقة معينة . حيث لا يجد الرؤساء صعوبة في تمرير ما يقررونه ، من خلال عدة أمور منها ما يتمتعون به من ثقل أدبي ومعنوي ، وإن كان بعضهم قد لجأ إلى ضغط مباشر على أعضاء النخبة الحزبية لضمان اتخاذ القرار المطلوب ، بما في ذلك إحالة الموضوع محل النقاش إلى المؤتمر العام إذا أتاح ذلك فاعلية أكبر لممارسة الضغوط لصالح رئيس الحزب.

على أن هذا الأمر لم يمنع وجود استثناءات ، كقرار العمل التحالف الانتخابي مع الإخوان والأحرار ، وقرار التجمع تجميد نشاطه خارج المقرات عام 1978 .
وأخيراً ، يلاحظ محدودية مشاركة المستويات الوسيطة ، وضآلة مشاركة المستويات القاعدية في عملية صنع القرار الحزبي . وقد كان أهم دور لمشاركة تلك المستويات في صنع القرار ، هو دور الوفد والتجمع ومصر العربي (قبل نشأة الحزب الوطني) في الأمور المتعلقة بمستقبل الحزب ونشاطه وحله وتجميده.   
3 – مشاركة الأعضاء في النشاط الحزبي 
تتميز تلك المشاركة بأمرين : - 
أ – التقييد العام لهذه المشاركة ، مع الميل العام لدى الأعضاء أنفسهم لعدم المشاركة ، وهو ميل مرتبط يتعلق بسلبية المواطن المصري . 

ب- وجود تفاوت بين الأحزاب من حيث فاعلية الأطر المؤسسية لمشاركة الأعضاء القاعديين ، وخاصة الإطار الرئيسي المتمثل في المؤتمر العام ، ويشمل التفاوت مدى انتظام دورات المؤتمر العام ، وأسلوب اختيار مندوبي المستوى القاعدي فيه ، ومشاركة هؤلاء المندوبين في مناقشاته ، وفي اختيار المستوى القيادي للحزب . وعلى هذا الأساس لا يمكن فهم مؤشر الأطر المؤسسية للمشاركة ، إلا بفهم كافة العناصر السابقة . فانتظام عقد المؤتمر العام ليست دلالة ديمقراطية في ذاتها ، ما لم يكن مندوبو المستوى القاعدي ممثلين وبالتالي منتخبين . وما لم يشاركوا جدياً في أعمال المؤتمر وفي اختيار المستوى القيادي بحيث لا يكون وجودهم مجرد استكمال للعدد . 

وقد تبين أن كافة تلك العناصر لم تتوافر إلا في حزب العمل من مؤتمره الأول 1982-المؤتمر الرابع 1987 . أما الحزب الوطني الذي كان يعقد مؤتمراته بشكل شبه مستمر ، فقد كانت مشاركة أعضائه في المستويات القاعدية محدودة ، خاصة وأن تمثيل المستوى القاعدي كان منعدماً بسبب عدم الأخذ بأسلوب انتخاب مندوبيه . وعلى العكس كانت مؤتمرات الوفد غير منتظمة. 

وقد واجه التجمع مشكلة تفاعل الأعضاء في المستويات القاعدية ، خاصة مع فرض قياداته حصصاً للتيارات السياسية المختلفة داخل الحزب في انتخابات المستوى القاعدي . ولكنه تجاوز تلك العقبة منذ مؤتمره العام الثاني في يونيو 1985، حيث أصبحت انتخاباته أكثر تنافسية رغم شكاوى من تدخل قيادات الحزب فيها . لكن إذا كان حزبا الوطني والوفد واجها غياب المستوى القاعدي حتى وقت قريب ، فقد تميز الوفد بإشراك مندوبي المستوى القاعدي في انتخاب المستوى القيادي . ومع ذلك يقلل من أهمية هذا الانتخاب ، أن هؤلاء المندوبين ليسوا منتخبين بداية، ومن ثم غير موثوق في حقيقة تمثيلهم للقاعدة ، فضلاً عن الانتقادات التي وجهت لطريقة انتخاب المستوى القيادي . ولذلك يتميز التجمع بوجود مجال أرحب من الوطني والوفد لمشاركة مندوبي المستوى القاعدي في مناقشات المؤتمر العام ، إضافة إلى كونهم منتخبين من القاعدة وخاصة منذ المؤتمر العام الثاني ، لكن مشاركتهم في انتخاب المستوى القيادي محدودة. 

ويبدو التفاوت بين الأحزاب أقل فيما يتعلق بالأطر الأخرى للمشاركة ، سواء للأجهزة التي تحل محل المؤتمر العام بين دوراته ، أو الأطر غير المنتظمة للمشاركة ، فلم يتح أي منها فرضاً للتفاعل بين القواعد والنخبة ، ورغم وجود تميز طفيف للغاية لحزبي العمل والتجمع في بعضها ، ويرجع ذلك إلى عجز المؤتمر العام عن ترسيخ معنى مشاركة المستوى القاعدى . فيظل ذلك المؤتمر –كما يتضح من تجارب حزبية مقارنة – هو مفتاح تلك المشاركة حيث يؤثر إنجازه لها في العادة على الأطر المؤسسية الأخرى ، كما أن بعض هذه الأطر ، وخاصة غير المنتظمة منها ، تعتمد بطبيعتها على العمل التطوعي الذي يتوقف بدوره على مدى الميل للمشاركة في أوساط المستوى القاعدي ،  وهو ميل ما زال محدوداً تماماً . 
4 – الصراع على النفوذ داخل الأحزاب 
يتضح من خلال هذا المؤشر أمرين 
أ – الدور الحاسم لرئيس الحزب ، سواء تعلق الصراع به ، أو بأعضاء الحزب في المستوى القاعدي أو النخبة الحزبية . وكان حزب الأحرار والعمل هما الحزبان اللذان تعرضا لمشكلات على النفوذ والزعامة . وفي الحزب الوطني أثير بشكل كبير الصراع بين ما سمي بالحرس القديم وجيل الشباب . لكن رئيس الحزب كان بعيداً بعض الشيء عن التدخل العلني في هذا الصراع . وقد كان دور الأمين العام أو رئيس التجمع حاسماً في بعض المشكلات ، خاصة إبان وجود خالد محي الدين على رأس الحزب ، وفي حزب الأحرار ، كان تدخل رئيس الحزب مصطفى كامل مراد حاسماً في الصراعات بين قيادات الحزب ، وكان في معظم الأحيان يتبنى وجهه نظر فريق منهم . إضافة إلى ذلك كان تدخل محي الدين واضح لصالح الماركسيين في التجمع ، رغبة منه على ما يبدو في بقائهم في الحزب للاستفادة من قدرتهم التنظيمية . كما كانت هيمنة إبراهيم شكري على الحزب كبيرة بعد اعتماده على نفوذ التيار الإسلامي ، قبل أن ينزوي نفوذه بعد أزمة تجميد الحزب عام 2000 . وفي الوفد ، فقد كان لسلطة ونفوذ نعمان جمعة بعد وفاة سراج الدين أثر كبير على حدوث انشقاقات كبيرة بالحزب ، سواء داخل الهيئة العليا أو الهيئة البرلمانية للحزب ، أو التدخل السافر في تحرير صحيفة الحزب .  وفي الحزب الناصري ، كان الدور الحاسم لرئيس الحزب واضحاً في الصراع الأخير ، الذي انتهي بانشقاق مجموعة حمدين صباحي وفقاً لنص لائحي يتيح لرئيس الحزب تجميد عضوية الأعضاء . 

ب - ارتباط أنماط الصراع على النفوذ بطبيعة تركيب الحزب أو تراث التنظيمات السابقة التي يمثل الحزب امتداداً لها بشكل أو بأخر . ففي التجمع كان الصراع بين الماركسيين والناصريين قبل خروج غالبية الناصريين بعد تشكيل الحزب الناصري واضح . كما كان هناك بعض التنافس بين رئيس الحزب رفعت السعيد وأمين عام الحزب حسين عبد الرازق خاصة حول العلاقة مع الإخوان المسلمين . وفي العمل طفى للسطح صراعان الأول بين تيار مصر الفتاة وتيار شكري ، وأسفر الأمر عن خروج التيار الأول مشكلاً حزباً جديداً . أما الصراع الثاني فكان بعد التحالف الإسلامي ، بين تيار إسلامي مستحدث في الحزب يتزعمه عادل حسين وآخر علماني بزعامة أحمد مجاهد . وفيما يتعلق بالوفد ارتبطت الصراعات داخله منذ نشأته حتى خروج الغد من عباءته بالصراعات والانشقاقات الكبيرة غير الفكرية التي اتسمت بها توجهاته قبل 1952 . والحزب الوطني والحزب الناصري كانت الصراعات داخلهما تتم بمنطق الشللية ، غير منقطعة الصلة بالميراث الناصري المتسم بالتشرزم النخبوي داخل الاتحاد الاشتراكي ، رغم مظاهر التعاضد والتماسك الشكلي .

5 – علاقة دوران النخبة بأسلوب التعيين أو الانتخاب

لا توجد علاقة بين أسلوب التجنيد للنخبة الحزبية (بالانتخاب أو التعيين) وبين معدل الدوران عليها . ويسري ذلك في حالة النخبة العليا والعامة على حد سواء . فقد تبين أن معدل الدوران على النخبة في حزبين هما الأحرار (قبل أن يتجمد نشاطه) والوطني أعتمد التجنيد فيهما على أسلوب التعيين . وقد كان ذلك الدوران أعلى مما حدث في التجمع ، رغم اعتماد الأخير أسلوب الانتخاب . أما في الناصري ، فقد كان الدوران -المعتمد على الانتخاب- يتم لكن بشكل سلبي ، بمعنى  حدوثه فقط كلما برزت حالات انشقاق بين الأعضاء . 

6 – الصراعات الفكرية بالأحزاب 

يعد الحزب الوطني من أقل الأحزاب التي برزت خلالها صراعات فكرية، على أنه بعد مشاركة جيل الشباب داخله عقب حصوله على نتائج هزيلة في الانتخابات البرلمانية لعام 2000 ، كان هناك بعض الخلافات مع من سموا بالحرس القديم من أنصار الاتحاد الاشتراكي السابق ، وكان محور هذا الخلاف يدور حول انخفاض شعبية الحزب ، والآليات الممكنة لخروجه من عثرته عبر تجديد أسلوب إدارة الحزب وصنع القرار داخله وترشيحاته في انتخابات مجلس الشعب والشورى .  
وبالمقابل ظهرت خلافات فكرية كثيرة داخل أحزاب التجمع والعمل والناصري والوفد ، وكان ضمن تلك الخلافات على سبيل المثال لا الحصر الخلاف حول استراتيجيات العمل والخط السياسي للحزب ولصحيفته في الأول ، والتحالف مع الإخوان منذ انتخابات 1987 في الثاني ، والخلاف حول العلاقة بين قيادة الحزب مع الحكومة في الثالث ، والخلاف على المشاركة في الانتخابات البرلمانية لدى الرابع . .
على أن ما هو ملاحظ بالنسبة لأحزاب المعارضة هو وجود تفاوت كبير في طريقة الخلافات بها ، حيث تظهر بعض الوسائل الديمقراطية في التجمع واضحة وتضمحل في الوفد الناصري .       
